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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - مدد نظامية - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - 

غرامة التأخر في التسجيل.

)VR-24-2020( القرار رقم

 )V-438-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة التأخــر فــي التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة خــلال 
المــدة النظاميــة - أسســت المكلفــة اعتراضهــا علــى عــدم درايتهــا الكافيــة بأحــكام 
النظــام- دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن عــدم التــزام المكلــف بالشــروط والإجــراءات 
والمــدة المحــددة نظامًــا للتســجيل يوجــب توقيــع الغرامــة الماليــة - ثبــت للدائــرة أن دفــع 
ــة بأحــكام النظــام، لا يلغــي مخالفتهــا لأحــكام التســجيل  ــة بعــدم درايتهــا الكافي المدعي
لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة؛ ولأن العلــم بالأنظمــة واللوائــح وفقًــا للقواعــد العامــة 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  يُعــد مفترضًــا. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

 المــادة )41( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي   
رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الإثنين بتاريخ )1441/06/16هـ( الموافق )2020/02/10م(، اجتمعت الدائرة 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للنظر في الدعوى المرفوعة من المدعية شركة )...(، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع 
 )V 438 2018( النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم

وتاريخ 2018/05/02م.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
محافظة الرياض
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تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
القيمة  ضريبة  بنظام  التسجيل  في  التأخر  غرامة  على  اعتراضها  تضمنت  دعوى،  بلائحة 
المضافة؛ حيث جاء فيها: »تم تحويل كيان المؤسسة إلى شركة بتاريخ 1438/08/13هـ 
الموافق 2017/05/09م ولعدم درايته الكافية بأحكام النظام لم يقم بتسجيل )الشركة( 
في ضريبة القيمة المضافة على اعتبار أن الرقم المميز الخاص بالمؤسسة ما زال قائمًا، 

وعليه نطلب إلغاء غرامة التسجيل«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

يصلح  لا  آخر  إلى شكل  معين  قانوني  المنشأة من شكل  كيان  تحول  بمجرد  الدفع   -2
وحده ليكون سببًا لعدم مشروعية القرار الصادر بالغرامة؛ لأن الأصل صحة وسلامة القرار 
بتاريخ  الشركة-  تسجيل  -كما هو موضح في شهادة  الشركة  نشاط  بداية  أن  لا سيما 
2017/05/09م، وهذا يعني أنه لدى المكلف فترة كافية لإنهاء كل الإجراءات اللازمة 

من أجل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة باسم الشركة.

القيمة المضافة هو عدم قيامه  بالتسجيل في ضريبة  ف  تأخر المكلَّ 3- أن السبب في 
من  الصادر  القرار  بإلغاء  المدعية  فطلب  الخصوص،  بهذا  اللازمة  الإجراءات  كل  بإنهاء 
الهيئة بفرض الغرامة، لا يقوم على أساس خطأ من الهيئة في تطبيق النظام أو تفسيره 
أو الوقائع التي أنتجت القرار محل التظلم، بل يتضح أن السبب الحقيقي في تأخره، هو 
تقصيره في إقفال ملف المؤسسة بعد تحويلها إلى شركة وإنهاء كل إجراءاته النظامية 
قبل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بوقتٍ كافٍ، فعدم متابعة المكلف لملفاته 

السابقة والتزاماته التي لم يتم تسويتها يعد خطأ ًمنه.

4- قام المكلف بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2018/04/29 )أي بعد نفاذ 
النظام( واختار بشكل طوعي حد التوريدات الإلزامي؛ مما ترتب عليه فرض الغرامة المالية 
استنادًا لمقتضى المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يعاقب كل 
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10.000( 
عشرة آلاف ريال. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برفض 

الدعوى«.

بحضور  الدعوى،  لنظر  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/02/10م،  بتاريخ  الإثنين  يوم  وفي 
)...( بصفته مديرًا للشركة، وحضر ممثلا الهيئة العامة للزكاة والدخل )...( هوية وطنية 
رقم )...(، و)...( هوية وطنية رقم )...( بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
دعواه وطلباته،  المدعية عن  الشركة  )1002/179/1441(، وبسؤال مدير  برقم  والدخل 
التأخير في التسجيل المفروضة على الشركة المدعية بمبلغ 10,000  طلب إلغاء غرامة 
ريال، وفقًا للتفصيل الوارد في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثلي الهيئة عن جوابهما عما 
ورد في لائحة الدعوى، ذكرا أن الشركة ملزمة بالتسجيل على اعتبار أن المؤسسة التي 
ذكر مدير الشركة أنه تم تحويلها إلى شركة قد انقضت بتحولها إلى الكيان الجديد. إضافة 
إلى أن الشركة المدعية تصدر فواتير باسم الشركة إلا أن تسجيلها قائم باسم المؤسسة. 
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وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته، ذكر مدير الشركة المدعية أنه بموجب تحويل 
المؤسسة إلى شركة من خلال وزارة التجارة قد بقيت الشركة بنفس رقم السجل التجاري 
للمؤسسة، وبقيت الأرقام الخاصة بها لدى جميع الجهات كما كانت، واعتقد بحسن نية 
أن هذا الرقم سيستمر لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتم رفع الإقرار الضريبي على 
ا وقبلت الهيئة السداد الضريبي، واكتفى  ذات الرقم، وتم سداد المبالغ المطلوبة ضريبيًّ
بما قدم. وأضاف ممثلا الهيئة أنه لم يتم من الأساس تسجيل الشركة بالمخالفة لنظام 
ضريبة القيمة المضافة، وإنما قاموا بتسجيل المؤسسة، وبناءً عليه تم فرض الغرامة، 
في حين أن قبول السداد الضريبي لا يعني عدم فرض الغرامة، وللهيئة الحق في فحص 
الإقرارات الضريبية للسنوات الخمس من تاريخ الإقرار. وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل 

باب المرافعة ورفع الدعوى للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــلاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــراءات عمــل  ــد إج ــى قواع ــد الاطــلاع عل ــا، وبع ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاته )1535( بتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل: لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة 
للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل؛ وذلــك اســتنادًا إلى نظــام ضريبة 
ــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة  القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة؛ وحيــث إن هــذا الن
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى 
ــا مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار، وحيــث إن الثابــت  مشــروط بالاعتــراض عليــه خــلال )30( يومً
مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 2018/04/29م وقدمــت 
اعتراضهــا بتاريــخ 2018/05/02م، فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ 

ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

مــن حيــث الموضــوع: فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
ــال  ــغ وقــدره )10,000( ري ــر فــي التســجيل بمبل ــة بفــرض غرامــة التأخ قرارهــا ضــد المدعي
ــت  اســتنادًا إلــى المــادة )الواحــدة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصَّ
علــى أنــه »يعاقــب كل مــن لــم يتقــدم بطلــب التســجيل خــلال المــدد المحــددة فــي اللائحة 
بغرامــة مقدارهــا )10,000( عشــرة آلاف ريــال«؛ وذلــك لتأخــر المدعيــة فــي التســجيل عــن 
الموعــد النظامــي المحــدد. وحيــث بــررت المدعيــة ذلــك بعــدم درايتهــا الكافيــة بأحــكام 
النظــام، وبالتالــي لــم تقــم بتســجيل )الشــركة( فــي ضريبــة القيمــة المضافــة علــى اعتبــار 
أن الرقــم المميــز الخــاص بالمؤسســة مــا زال قائمًــا، وحيــث إن العلــم بالأنظمــة واللوائــح 
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وفقًــا للقواعــد العامــة يُعــد مفترضًــا، ولا يجــوز الاعتــداد بالجهــل أو الخطــأ مــا دام النشــر 
تــم وفقًــا للطــرق النظاميــة، كمــا أن الأصــل فــي قــرار الجهــة الإداريــة الصحــة والســلامة، 
وعلــى مــن يدعــي عكــس ذلــك إثباتــه بــكل طــرق الإثبــات. وعليــه، فــإن مــا ذكرتــه المدعيــة 
ــا يقضــي بعــدم مشــروعية قــرار الغرامــة؛ وذلــك لأن فــرض الغرامــة جاء  لا يعــد مبــررًا نظاميًّ

متفقًــا مــع النصــوص النظاميــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي: 

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  

ثانيًا: من الناحية الموضوعية: 

رفــض دعــوى شــركة )...( المدعيــة، ســجل تجــاري رقــم )...(، بإلغــاء غرامــة التأخيــر فــي   
التســجيل المفروضــة علــى الشــركة بمبلــغ )10,000( ريــال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الإثنين الموافق 2020/03/09م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


